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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الجمعة، وصلاة الخوف.
الكلمات المفتاحية: يأتي الجمعة فليغتسل, واجب على كل محتلم, من توضأ فبها ونعمت. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه يستحب لكل مريد لها وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة، سواء أراد حضور الجمعة أم لا كغسل يوم العيد، يستحب لكل أحد، والصحيح الأول وهو أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز.
II. موضوع المقالة 
باب صلاة الجمعة:

نتعرض لقضية الغسل يوم الجمعة، هل هو فرض أو غير فرض؟ الذي دعا إلى هذا الخلاف هو أن بعض الأحاديث جاءت بما يفيد أن هذا الغسل ليس بفرض، وبعضها جاء بما يفيد بظاهره أنه فرض، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا: أخبرنا الليث قال: مسلم، وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل))، وقال الإمام مسلم في رواية أخرى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال وهو قائم على المنبر: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) وروى عبد الله بن عمر أيضًا أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فناداه عمر أية ساعة هذه، فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، قال: عمر والوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل.
 وقد روى أبو هريرة هذا الحديث أيضًا فقال: بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان وهو تفسير للرجل في الرواية الأولى، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حتى حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضًا، ألم تسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل))، وهذا الأمر في الحديث في هذه الروايات هو أمر في ظاهره بالوجوب، لكن الذي يبين أنه ليس الوجوب أن عمر أقر عثمان على أنه توضأ، ثم جاء إلى الصلاة ولم يغتسل، والروايات الأخرى تبين أو تتردد بين ما يفيد الوجوب وما يفيد غير الوجوب، مما جعل العلماء يختلفون أولاً في هذا، فبعضهم قال: غسل يوم الجمعة واجب، وبعضهم قال غير واجب، ومما جعل الذين قالوا: إنه غير واجب، أن يجمعوا بين الأحاديث.

روى الإمام مسلم مرة أخرى في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به: روى بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) يعني كل بالغ، فهذا بظاهره للوجوب بل هو نص في الوجوب.
 وروى أيضًا الإمام مسلم بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي يعني من ضواحي المدينة فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منه الريح يعني غير الطيبة فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)). 
 وفي رواية عن عائشة رواها الإمام مسلم بسنده أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة –يعني: يكفونهم الأعمال- فكانوا يكون لهم تفل –يعني: رائحة غير طيبة- من الوسخ فقيل لهم: لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة. 
نتناول هذه الأحاديث ببعض التفسير: 
الروايات مختلفة ولذلك كما قلنا: اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه كما ظاهر الأحاديث عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وهذا طبيعي بالنسبة لأهل الظاهر؛ لأنهم يأخذون بظواهر النصوص، وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب، قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه. 
واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم كما قرأناه، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان، كما جاء في الرواية الثانية، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبًا لما تركه ولألزموه، يعني عمر والحاضرون، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم- ((من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)) قوله -صلى الله عليه وسلم- الغسل أفضل يدل على أن هذا ليس بواجب وليس بحتم. 
بالنسبة لحديث عثمان بَيَّن الإمام الشوكاني معنى لطيف فيه وقال: إنه ليس بحجة لمن يقولون إن غسل يوم الجمعة ليس بواجب؛ لأنه ليس نصًّا في أن عثمان لم يغتسل في ذلك اليوم، إنما حكى أنه لم يهمل، وإنما توضأ فقط عندما سمع النداء، فالقضية عنده كانت قضية أنه لم يتأخر بل قام عندما سمع النداء وتوضأ فقط وجاء، لكن هناك الأحاديث الأخرى كالحديث هذا: ((من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل يعني يوم الجمعة فالغسل أفضل)) ويقول الإمام النووي: وهذا حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس -أي: الغسل- بواجب. 
ومن أدلة الجمهور أيضًا قوله -صلى الله عليه وسلم: ((لو اغتسلتم يوم الجمعة)) وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره، لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من العبارات، وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر أنها محمولة على الندب جمعًا بين الأحاديث، والجمع بينها يعني إزالة التعارف بينها، لا بد من هذا التأويل، وهو أن الأمر قد يأتي للندب، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((واجب على كل محتلم))؛ أي: متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليَّ؛ أي: متأكد؛ لأن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 
قوله: وهو قائم على المنبر، فيه استحباب المنبر للخطبة، فإن تعذر فليكن على موضع عالٍ ليبلغ صوته جميعهم، ولينفرد فيكون أوقع في النفوس، وفيه أن الخطيب يكون قائمًا وسمي منبرًا لارتفاعه، من النبر وهو الارتفاع. 
قول عمر: أية ساعة هذه، قاله توبيخًا له وإنكارًا لتأخره إلى هذا الوقت، ويستنبط منه تفقد الإمام رعيته، ويستنبط منه أمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر، كمثل عثمان، وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وربما تكون الحكمة في ذلك حتى لا يقتدي بهم الآخرون، وفيه جواز الكلام في الخطبة، وقول عثمان -رضي الله عنه: شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم، ويستنبط منه أيضًا إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ويستنبط منه أيضًا إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل؛ لأنه مستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع إلى الغسل. 
هذا إذا خفضنا الطرف عما فسره به الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقوله: سمعت النداء، هو بكسر النون وضمها والكسر الأشهر، يعني: الأذان، قول عمر: والوضوء أيضًا، هو منصوب؛ أي: وتوضأت الوضوء أيضًا فقط، فهو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف.

وقوله في حديث السيدة عائشة: ينتابون الجمعة؛ أي: يأتونها، من العوالي: وهي القرى التي حول المدينة، فيأتون في العباء، جمع عباءة، وهي مشهور، وقوله: ولم يكن لهم كفاة؛ يعني: لم يكن عندهم عمال يخدمونهم ويكفونهم العمل حتى لا يجهدون ويعرقون، وتظهر منهم تلك الرائحة، وقولها لهم: تفل؛ أي: رائحة كريهة، وقوله -صلى الله عليه وسلم- للذين جاءوا ولهم الريح الكريهة: ((لو اغتسلتم)) فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه، فقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة أن يغتسل)) و((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) الحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز، والثاني صريح في البالغ؛ لأنه قال: ((على كل محتلم)) وفي أحاديث أخرى ألفاظ تقتضي دخول الناس كحديث: ((ومن اغتسل فالغسل أفضل)) فيقال في الجمع بين الأحاديث إن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة ويتأكد في حق الذكور أكثر من النساء؛ لأنهن في حقهن قريب من الطيب ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. 
قال الإمام النووي: ومذهبنا المشهور؛ يعني: مذهب الشافعية، أنه يستحب لكل مريد لها وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة، سواء أراد حضور الجمعة أم لا كغسل يوم العيد، يستحب لكل أحد، والصحيح الأول وهو أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز.
صلاة الخوف: 
يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً)) وفي رواية أخرى أوضح قال ابن عمر: ((صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف في بعض أيامه –يعني: في بعض حروبه- فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة)) وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا تومئ إيماءً يعني ليس في جماعة. 
على كل حال ذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب أحاديث أحدها حديث ابن عمر، وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي، وقيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية، وقيل: متفرقين، وهو الصحيح.

الحديث الثاني: حديث ابن أبي حثمة بنحو حديث ابن عمر إلا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم يعني انتظرهم حتى أتموا بأنفسهم، وهذا هو ما ليس في حديث ابن عمر، ثم انصرفوا فصفوا تلقاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسًا حتى أتموا ركعتين ثم سلم بهم، يعني لم يسلم الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن قضى الطائفتان صلاتهما وكان هناك انتظار للأولى حتى أتمت الركعة الثانية، وكان هناك انتظار للثانية حتى أتمت الثانية، ثم سلم بهم. 
وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم وذكر أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم وفي رواية سلم لهم. 
الحديث الثالث: حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صفهم صفين خلفه، والعدو بينهم وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه، وقام المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم، وذكر في الركعة الثانية نحوه يعني كلهم كانوا يصلون جميعًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن هناك تناوب إلا في السجود فقط باعتباره أنه يمكن ألا يروا العدو في حينه أما غير ذلك فهم يرون العدو. 
وحديث ابن عباس نحو حديث جابر: يعني روي عن ابن عباس مثل حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر، يعني كل منهم في مكانه، وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف: إذا كان العدو في جهة القبلة، ويجوز إذا كان العدو في جهة القبلة يفعلون ذلك، ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول، كما في رواية جابر، ويجوز بقائهما على حالهما كما هو ظاهر حديث بن ابن عباس. 
الحديث الرابع: الذي رواه الإمام مسلم حديث جابر: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بكل طائفة ركعتين)) وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل وهو الرسول -صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى أولًا بالطائفة الأولى الفريضة، فالطائفة الثانية صلى بهم ركعتين وهو متنفل وهم مفترضين، وهذا جائز عند الإمام الشافعي وبهذا قال الشافعي، وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف وهي الأشهر والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [النساء: 102] واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي -صلى الله عليه وسلم.
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